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  المستخلص

یُعدُ الإئتمان بشكل عام والإئتمان التنموي على وجھ الخصوص، ضرورة جوھریة في    
ر دعم وتنمیة القطاعات الإقتصادیة كافة، إذ یحول دون بقاء الحیاة الإقتصادیة الحدیثة، عب

الأموال معطلة أو مجمدة، فللإئتمان دور كبیر وبارز في خضم أحداث الحیاة نظراً 
للتطورات التكنلوجیة والإقتصادیة الھائلة التي أعطت لھ ھذه الأھمیة، وذلك عن طریق 

ام بممارسة الأنشطة التنمویة، وأنَّ البحث القدرة على توفیر الأموال اللآزمة وتعبئتھا للقی
ھَدَفَ بشكل أساس إلى إستقراء الإستراتیجیة الإئتمانیة المتبعة من قبل الجھات المعنیة في 

، تغیرت ٢٠٠٣توزیع الإئتمان التنموي، ونتیجة للتغیرات التي حدثت في العراق بعد عام 
ن مشكلة البحث تكمن بوجود مؤشرات تدل تبعاً لذلك الإستراتیجیة الإقتصادیة للبلد، لذا فأذ

على أنّ توزیع الإئتمان التنموي الموجھ للتنمیة الإقتصادیة في العراق لا یتم ضمن 
ستراتیجیة معینة، فضلاً عن غیاب الرؤیة الواضحة لوزارة التخطیط والتعاون الإنمائي 

لیة للقطاعات العراقیة ودورھا في رسم الخطط التنمویة التي تتضمن التخصیصات الما
الإقتصادیة،  بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة، ولأجل إثبات ذلك فقد إنطلق البحث من 
فرضیة مفادھا (عدم وجود إستراتیجیة واضحة المعالم تمثل الإطار العام لوضع خطط 
تفصیلیة بما یتعلق بتوزیع الإئتمان التنموي على القطاعات الإقتصادیة تنبع من 

لإقتصادیة للعراق خلال مدة البحث)، ولقد توصل البحث إلى مجموعة من الإستراتیجیة ا
وجود إستراتیجیة تتبعھا الجھات المعنیة في توزیع الإئتمان الإستنتاجات كانت أھمھا، 

التنموي المتخصص تختلف من مدة وأُخرى، لكنھا غیر واضحة المعالم ولم یُفصح عنھا من 
تراتیجیة التنمویة في العراق بعدم الوضوح، لا سیما قبل الجھات الرسمیة، إذ إتسمت الإس
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 Abstract 
   Credit in general and developmental credit in particular are essential in modern 
economic life, through the support and development of all economic sectors, 
through preventing money from being left idle or frozen, credit has a large and 
prominent role in the midst of life events, given the tremendous technological and 
economic developments that have given it such importance, through the ability to 
provide the necessary funds, and motivate them to carry out developmental 
activities. The research is mainly intended to extrapolate the adopted credit strategy 
by the concerned parties in the distribution of development credit. As a result of the 
changes that took place in Iraq after 2003, the country's economic strategy has 
changed accordingly, therefore, the problem of research lies in the existence of 
indications of distribution of developmental credit directed to economic 
development in Iraq is not done within a particular strategy, as well as the lack of 
clear vision of the Iraqi Ministry of Planning and Development Cooperation and its 
role in drawing up development plans, which includes financial allocations to the 
economic sectors in cooperation with the relevant authorities, in order to prove this, 
the research proceeded from the hypothesis of (lack of a clear strategy representing 
the overall framework to develop detailed plans for the distribution of 
developmental credit on the economic sectors stems from the economic strategy of 
Iraq during the period of research). The research has reached a number of 
conclusions, the most important of which were, a strategy to be followed by the 
concerned parties in the distribution of specialized developmental credit vary from 
time to time, but it is not clear and was not disclosed by the official authorities, the 
development strategy in Iraq has been unclear, particularly before 2003. 

  المقدمة
تبرز أھمیة التمویل المصرفي في ظروف أغلب البلدان النامیة التي تعاني من شحة     

لیة توزیعھ واستخدامھ، الأمر الذي یتطلب قیام رأس المال، أو من قصور في آ
المؤسسات المصرفیة التنمویة بممارسة دورھا في تطویر أنشطتھا وخدماتھا الإئتمانیة 
وتقدیم الدعم الملآئم للقطاعات الإقتصادیة المختلفة لغرض تحقیق التنمیة الإقتصادیة، 

كل منھا بخدمة قطاع  ولعل أبرز تلك المؤسسات ھي المصارف المتخصصة والتي تھتم
إقتصادي معین طبقاً لضرورات المرحلة الراھنة، إذ تعد ھذه المصارف الركیزة 
الأساسیة في تمویل تلك القطاعات الإقتصادیة بما تحتاجھ من إئتمان تنموي ، لذا ینبغي 
إتخاذ الإجراءات التي تقلل أو تزیل الإختلالات الھیكلیة في الإقتصاد الوطني، والتي 

تھا الإستراتیجیات الإقتصادیة التي تتسم بالضبابیة وعدم الإفصاح الواضح، وذلك أنتج
عبر إستقراء الإستراتیجیات المتبعة من قبل الجھات المعنیة في توزیع الإئتمان على 
القطاعات الإقتصادیة، من أجل ضمان إستمرار نشاط كل قطاع، والذي ینعكس إیجاباً 

ا قد یتطلب توفیر الإستراتیجیة المناسبة التي تنتھجھا على إقتصاد البلد وتطوره، وھذ
المصارف المتخصصة، لتمكینھا من أداء دورھا التنموي في التنمیة الاقتصادیة. 



  
  توزيع الائتمان التنموي بالعراق في ظل.................              خالد ابراهيم        م.د. هيثم عبدالخالق

 

)٣١٥(  

ولغرض تحقیق أھداف البحث فقد تم تقسیمھ إلى ثلاثة مباحث، تناول المبحث الأول منھ 
عرضاً لماھیة مفھوم  منھجیة البحث ودراسات سابقة، بینما إستعرض المبحث الثاني

الإئتمان التنموي وأھمیتھ وأنواعھ، وكذلك مفھوم وأھداف ومستلزمات التنمیة 
الإقتصادیة، وأھم إستراتیجیات التنمیة الإقتصادیة. في حین إحتوى  المبحث الثالث على 
ثلاثة جوانب، الأول منھ تضمن أعطاء نبذة تعریفیة عن المصارف التنمویة في العراق 

المركزي العراقي، في حین تطرق الجانب الثاني إلى إستقراء أھم إستراتیجیات والبنك 
)، ٢٠١٣-١٩٧٠التنمیة الإقتصادیة من خلال خطط التنمیة الإقتصادیة في العراق للمدة(

بینما تناول الجانب الثالث من ھذا المبحث واقع الإئتمان التنموي  في العراق. وأخیراً 
  جات والتوصیات التي توصل إلیھا الباحثان.تضمن البحث عرضاً للإستنتا

  المبحث الأول: منھجبة البحث 
  أولاً: مشكلة البحث

  یمكن صیاغة  مشكلة البحث عن طریق التساؤلات الآتیة:      
 ھل توجد إستراتیجیة معینة تتبعھا الجھة المعنیة في توزیع الإئتمان التنموي؟  .١
یجیة أم أنّھا عبارة عن إجراءات ھل تشیر التوقیتات إلى وجود ھذه الإسترات .٢

 إرتجالیة تمثل ردود فعل لمطالبات بعض الجھات عن حال الإقتصاد الوطني؟
  وبھذا یمكن تلخیص مشكلة البحث بالآتي:  

ھنالك مؤشرات تدل على أنّ توزیع الإئتمان التنموي الموجھ للتنمیة الإقتصادیة في 
فضلاً عن غیاب الرؤیة الواضحة  العراق لا یتم ضمن إستراتیجیة تنمویة معینة،

لدور وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة في رسم الخطط التنمویة التي 
تتضمن التخصیصات المادیة للقطاعات الإقتصادیة بالتعاون مع الجھات الحكومیة 

  ذات العلاقة بتمویلھا.
  ثانیاً: أھمیة البحث 

ضوع الإئتمان بتوفر الأساس العلمي في تتجلى أھمیة البحث من خلال أھمیة مو    
توزیع ھذا التمویل لا سیما الذي یدفع بشكل إئتمان تنموي من الحكومات باتجاه القطاع 
الخاص، إذ من المھم جداً معرفة دور الجھات المعنیة من ھذا الإئتمان،  لذا اصبح من 

وي المتخصص الضروري التعرف على الآلیة التي بموجبھا یتم منح الإئتمان التنم
  وتقدیر إمكانیة الإعتماد علیھا لتحقیق أھداف التنمیة الإقتصادیة في العراق.

  ثالثاً: أھداف البحث 
  یسعى البحث الى تحقیق الأھداف الآتیة :  

إستعراض الإسس والمبادئ التي تقوم بھا الصناعة المصرفیة المتخصصة  .١
 (التنمویة) وأھداف تأسیسھا.

ین الإستراتیجیة الإقتصادیة والإستراتیجیة المستخدمة التعرف على الإرتباط ب .٢
 لتوزیع الإئتمان التنموي.

بیان تحقیق التوافق المتوقع بین إستراتیجیة توزیع الإئتمان التنموي مع  .٣
 الإستراتیجیة الإقتصادیة للبلد.
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  رابعاً: فرضیة البحث 
ل الإطار العام تتمثل فرضیة البحث بعدم وجود إستراتیجیة واضحة المعالم تمث    

لوضع خطط تفصیلیة بما یتعلق بتوزیع الإئتمان التنموي على القطاعات الإقتصادیة تنبع 
  من الإستراتیجیة الإقتصادیة للعراق خلال مدة البحث.

  خامساً: منھج البحث 
إعتمد البحث في منھجھ على المنھج الوصفي التأریخي في تشخیص مشكلة البحث 

مصارف المتخصصة في العراق، كما تم إستخدام المنھج للوقوف على واقع عمل ال
  التحلیلي الكمي من خلال مجموعة من المؤشرات، لأجل إثبات فرضیة البحث أو نفیھا.

  سادساً: حدود البحث 
) والتي ٢٠١٣-٢٠١١تتضمن الحدود الزمانیة للبحث المدة (الحدود الزمانیة:  .١

  ف البحث.یرى الباحثان إنھا ملائمة لإثبات وتحقیق أھدا
تتمثل الحدود المكانیة للبحث بالمصارف المتخصصة العراقیة الحدود المكانیة:  .٢

 والبنك المركزي العراقي.
تمثلت عملیة جمع البیانات والمعلومات سابعاً: أسالیب جمع البیانات والمعلومات: 

اد تم تغطیة الجانب النظري بإعتم الجانب النظري:اللآزمة لإنجاز البحث في جانبین، 
الباحثان على المصادر العربیة والأجنبیة التي تخدم توجھات ومتطلبات البحث سواء 
كانت (كتب علمیة أو دوریات أو رسائل جامعیة أو بحوث ودراسات ذات الإختصاص 

فقد إعتمد الباحثان على عدة وسائل للحصول على  الجانب العملي:بالموضوع). وفي 
ھا الزیارات المیدانیة من أجل الحصول على التقاریر البیانات والمعلومات المطلوبة أھم

والكشوفات المالیة السنویة الصادرة عن المصارف عینة البحث والنشرات الإحصائیة 
السنویة الصادرة من وزارة التخطیط، بالإضافة إلى التقاریر والنشرات التي یصدرھا 

عن القوانین والتعلیمات  البنك المركزي وإعتمادھا في الجانب التطبیقي للبحث، فضلاً
  التي تم الحصول علیھا من المصارف أعلاه والجھات المعنیة.

  ثامناً: بعض الدراسات السابقة
) بعنوان (دور المصارف المتخصصة بعملیة التنمیة ٢٠٠٤دراسة (العزاوي،  .١

كان ھدف الدراسة تشخیص  ))٢٠٠٠-١٩٨٠الإقتصادیة في العراق للمدة (
ي العملیات المصرفیة التي تؤدي أعمالھا من خلال مواطن القوة والضعف ف

المصارف المتخصصة العراقیة والبحث عن صیغة ملآئمة لعملھا، الأمر الذي 
یعطي المبرر لإستمراراھا بما یحقق الفائدة والأھمیة الإقتصادیة. وقد توصلت 
الدراسة لعدة إستنتاجات أھمھا، مساھمة نشاط المصرف الصناعي بإحداث تطور 

القطاعات لبعض الجوانب ولفترات معینة من خلال إستخلاص نتائج التحلیل  في
لمواردھا وأوجھ إستخدامھا، لا سیما في الجانب الإئتماني بعد الدعم المتواصل 

 الذي حُظیت بھ من قبل الدولة.
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) بعنوان (ملامح السیاسة الإئتمانیة للمصارف ٢٠١٠دراسة (العوادي،  .٢
ھدف الدراسة ھو )) ٢٠٠٦-١٩٩٥(              المتخصصة في العراق للمدة

إجراء دراسة تحلیلیة لعدد من المصارف المتخصصة العراقیة من أجل معرفة 
الأسالیب المستخدمة في إدارة الإئتمان لھذه المؤسسات، من خلال تحلیل مصادر 
وإستخدامات أموالھا، ولقد توصلت الدراسة لعدد من الإستنتاجات كان أھمھا، 

الائتمان المصرفي تأثیراً مھماً على جمیع القطاعات الإقتصادیة وذلك من  یمارس
خلال دوره في تمویل المشاریع الإستثماریة والإستھلاكیة للأفراد وتمویل التجارة 
الداخلیة والخارجیة، فضلاً عن ممارستھ دور توزیع وإستخدام الموارد المالیة 

للقطاعات الإقتصادیة من خلال  ویمكن معرفة حجم مساھمة الإئتمان المصرفي
  أنواع الإئتمان المصرفي وأدواتھ. 

  المبحث الثاني: الإئتمان التنموي/ المفھوم، الأھمیة، الأنواع
  أولاً: مفھوم الإئتمان التنموي والتنمیة الإقتصادیة

یُعدُ الإئتمان بشكل عام نشاطاً مصرفیاً في غایة الأھمیة لأن العائد المتولد عنھ یمثل 
لمحور الرئیس لإیرادات أي مصرف مھما تعددت وتنوعت مصادر إیراداتھ الأخرى،  ا

وبدونھ یفقد المصرف وظیفتھ كوسیط مالي في الإقتصاد، ولكنھ في ذات الوقت یُعدُ أكثر 
الأدوات الإقتصادیة حساسیة، فأنَّ تأثیراتھا الضارة قد لا تقتصر على مستوى المصرف 

ى فحسب، وإنما تصل إلى الإقتصاد الوطني إذ لم یحسن أو المؤسسات المالیة الأخر
  ).١٧:  ٢٠٠٨(الزبیدي، إستخدامھ بشكل كفوء وسلیم 

مما تقدم فقد تناول الإقتصادیون الإئتمان كمصطلح إقتصادي بتعاریف متعددة شأنھ في     
، ذلك شأن الكثیر من المفاھیم الأخرى في المجالات الإقتصادیة والإداریة والاجتماعیة

بأنھ إمداد المال من المصرف إلى المقترض أو قدرة فمنھم من عرف الإئتمان المصرفي 
الإقتراض التي یقدمھا النظام المصرفي في شكل قروض للفرد والحكومة والشركة أو 

الثقة التي یولیھا  وعرفھ آخرون بأنھ). ٤٦:  ٢٠١٠، Joseph & David(المنظمة 
أم معنویاً، بأن یمنحھ مبلغاً من المال لإستخدامھ  المصرف لشخص ما سواء أكان طبیعیاً

في غرض محدد، خلال فترة زمنیة متفق علیھا وبشروط معینة لقاء عائد مادي متفق علیھ 
الدغیم (وبضمانات تمكّن المصرف من إسترداد قرضھ في حال توقف العمیل عن السداد 

جزء من النشاط الإئتماني (ذلك الأما الإئتمان التنموي فھو ). ١٩٤:  ٢٠٠٦وآخرون، 
، الموجھ نحو النشاطات التنمویة، والتي تساھم بشكل فعال في زیادة الدخل القومي للبلد)

حیث یعتبر المدخل الإقتصادي الذي تقدمھ المصارف المتخصصة نتیجة مساھمتھ في 
العملیة الإنتاجیة لكافة القطاعات الإقتصادیة، وبالتـالي فعلى المصارف المتخصصة 

المؤسسات المالیة الأخرى فـي الاقتصـاد الـوطني، أن تقوم بدورھا واضطلاعھا و
بمسؤولیاتھا في توفیر التخصیصات اللآزمة لإحتیاجات القطاعـات المختلفة والخدمات 

  ).٣٢٧:  ١٩٧٩(جلاب، المصرفیة الأخرى وفـق سیاسـة إئتمانیـة شـاملة 
  تنمیةثانیاً: أھمیة الإئتمان التنموي في تحقیق ال
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)٣١٨(  
 

یشغل الإئتمان التنموي مكانھ كبیرة ومھمة في نشاط المؤسسات المصرفیة والأطراف     
المستفیدة، لذا تعددت وتنوعت الإتجاھات لدى الكّتاب في تناول أھمیة الإئتمان على أساس 
الجھة التي تھتم بھ، فمنھم من یطرح أھمیتھ من وجھة نظر المصرف، ومنھم من یبین 

اس الشركات والمؤسسات، فإن الحصول على القروض والتسھیلات أھمیتھ على أس
المصرفیة تُمكّن المقترض من تغطیة العجز المالي الذي قد یشل حركة نشاطھ فھو بذلك 
یفتح المجال أمام حركة الإنتاج والنمو في مجالات العمل المختلفة ویُمكّن الوحدات 

 ٢٠٠٤(الطاھر والخلیل، رسة أعمالھا الإقتصادیة من تحقیق أھدافھا والإستمرار في مما
:٣٦٢ (  

فالإستخدام الأمثل للموارد المتاحة یفسح المجال أمام خلق فرص إستثماریة جدیدة للتوسع 
في الأنشطة الحالیة، إذ یترتب على ذلك زیادة الإنتاج والخدمات وفتح مجالات جدیدة 

ن الرفاھیة الإقتصادیة للتوظیف وزیادة مستوى الدخل لأفراد المجتمع وتحقیق مزید م
  ).٤٣٩:  ٢٠٠٧(طھ، 

وبذلك یعتبر حجم الإئتمان من أھم مصادر إشباع الحاجات التمویلیة لقطاعات النشاط     
الإقتصادي المختلفة فیجب إستخدامھ الإستخدام الأمثل، لذا یقضتي الأمر أن یكون مستوى 

ً مع الحاجات الفعلیة للنشاط  الإقتصادي ومتناسباً مع خطط الإئتمان متوافقاً ومتوازنا
التنمیة، من خلال وجود سیاسة مصرفیة وإئتمانیة منسجمة مع الإحتیاجات الفعلیة 
للنشاطات الإقتصادیة ومتكاملة مع السیاسات الإقتصادیة الأخرى، فعدم وجود سیاسة 
واضحة ومتكاملة یؤدي إلى سوء تخصیص موارد الإئتمان، فضلاً عن فقدان الإستقرار 

تصادي، وبالتالي یؤدي إلى إختلاف في معدلات النمو للقطاعات الإقتصادیة المختلفة، الإق
  وھنا یفقد الإئتمان أھمیتھ في تمویل التنمیة الإقتصادیة بل یعتبر أحد المعوقات لھا. 

ولا بد من الإشارة إن الإئتمان یختلف ویتفاوت من دولة إلى أخرى، بسبب إختلاف     
ف لتلك البلدان، وحتى یكون ھناك تقارب في وجھات النظر درجات النمو والتخل

المصرفیة ینبغي أن تكون سیاسات توزیع الإئتمان بین القطاعات داخل الإقتصاد متفقة مع 
مكانة تلك القطاعات في سلم التفضیلات، كما یجب أن یكون ھذا التوزیع بحدود قدرة كل 

منوح لھ، لأن من المحتمل بل الأكید إن قطاع في تحقیق أھدافھ من إستخدام الإئتمان الم
زیادة تخصیصات أي قطاع أكثر مما ھو مخصص لھ یؤدي إلى إھمال أو إزاحة قطاع أو 
قطاعات أخرى، مما یفقد الإئتمان أھمیتھ ودوره التنموي، وعلى الرغم من أھمیتھ في 

                 ).٣٦:  ٢٠١٥(الحمداني، تلبیة الحاجات التمویلیة للقطاعات الإقتصادیة 
لكن یجب أن یصاحبھ الحذر المقترن بالدقة لمعالجة تلك الأضرار، وذلك من خلال    

السعي إلى منح ھذا النوع من الإئتمان لمشاریع تنمویة ناجحة ومختلفة في الحجوم 
والأنواع، وبذلك یساھم الإئتمان بممارسة وظیفتھ في تحقیق إقتصاد متوازن من جھة، 

ولغرض منح ھذا  صرف بإرتفاع العوائد المتولدة عنھ من جھة أخرى،وتحقیق ھدف الم
النوع من الإئتمان فقد خُصصت مؤسسات تنمویة لھذا الغرض تشرف على توزیع 

  الإئتمان بین القطاعات الإقتصادیة تُعرف بالمصارف التنمویة أو المتخصصة.
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)٣١٩(  

  ثالثاً: أنواع الإئتمان التنموي
ح یطلق على الإئتمان الذي تمنحھ المصارف وھو إصطلاالإئتمان الصناعي:  .١

سواء تجاریة كانت أو صناعیة متخصصة في مجال الإستثمار الصناعي بشكل 
قروض لآماد تزید عن السنة الواحدة فاكثر بأعتباره إئتمان طویل الأمد، لغرض 
إستعمالھا في شراء الموجودات الثابتة أو تمویل الزیادة الدائمة في رأس المال 

لي، ویتخذ الإئتمان الصناعي أشكالا متعددة، منھا التسھیلات الإئتمانیة التشغی
والمساھمات في المشاریع الصناعیة، وتبرز أھمیة ھذا الائتمان في إنھ یمثل جانباً 
مھماً من وظائف المصرف الصناعي، بل ھو المحور الأساس لعمل المصارف 

      ).١٢٤:  ٢٠٠٠(الحسیني والدوري، الصناعیة 
یعد الإئتمان الزراعي لإئتماناً طویل الأمد، فھو ضرورة ملحة ئتمان الزراعي: الإ .٢

لا بد منھا من أجل تطویر وتنمیة قطاع الزراعة، ویُعد المصرف الزراعي 
المصدر الرئیس للإئتمان الزراعي لتمویل المشاریع الزراعیة، دون النظر للربح 

تمویل إحتیاجات القطاع كھدف أساسي لفاعلیاتھ ونشاطاتھ التي ترمي إلى 
:  ٢٠١٢(أحمد وعبد الكریم الزراعي في ضوء متطلبات الخطة الزراعیة للبلد 

١١.( 
وھو الإئتمان الذي یھدف إلى وضع المال السائل في ید صاحب الإئتمان العقاري:  .٣

العقار، لقاء وعد بإعادة القرض في تاریخ معین في المستقبل، ویكون إئتمان طویل 
قدمھ المصارف العقاریة والمؤسسات الأخرى كصندوق الإسكان الأجل عادة ت

  ).٥:  ١٩٧٩(محمود، بضمان الرھن العقاري غالباً 
  رابعاً: مفھوم التنمیة الإقتصادیة

إختلفت مفاھیمھا بإختلاف المدارس والفترات الزمنیة وباختلاف وجھات النظر بین   
التي تطرقت للتنمیة الإقتصادیة من  الإقتصادیین والكتّاب، فھناك العدید من التعاریف

جوانب عدة، لذا أصبح من الصعب تحدید مفھوم واضح لھا، فقد عَرف نیكولاس كالدور 
Nicolass Kaldor  التنمیة الإقتصادیة على إنھا مجموعة من إجراءات وسیاسات

ى وتدابیر معتمدة وموجھة لتغییر بنیة وھیكلیة الإقتصاد القومي، تھدف في النھایة إل
تحقیق زیادة سریعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقیقي عند فترة ممتدة من الزمن 

  ).٢٩٨:  ٢٠١٣(عبد الھادي، تستفید منھا الغالبیة العظمى من أفراد المجتمع 
أما حربي عریقات یرى إن التنمیة الإقتصادیة ما ھي إلا عملیة حضاریة شاملة ترتبط 

مد إعتماداً كبیراً على جدیة صنع القرار في الإلتزام بخلق أوضاع جدیدة ومتطورة، وتعت
بتحقیق التغییر من واقع متخلف إلى واقع متطور ومتقدم في كافة المجالات الإقتصادیة 
والإجتماعیة والثقافیة ، بل وحتى في المجال العسكري تحتاج الدولة دائماً إلى التطور 

: ٢٠٠٤(عبد الرحمن وعریقات،  والمتابعة والتدریب على أحدث الوسائل المستخدمة
٢٦٨.(  
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  خامساً: أھداف التنمیة الإقتصادیة
إن أھداف التنمیة الإقتصادیة تختلف من دولة لإخرى، ویعود ذلك إلى ظروف الدولة     

  ً وأوضاعھا الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وحتى السیاسیة، غیر أن ھناك أھدافا
 )٣٥:  ٢٠٠٥(جمعون،  النامیة في خططھا الإنمائیة أساسیة مشتركة تسعى إلیھا الدول

  والتي من أھمھا: 
زیادة الدخل الحقیقي، لأجل رفع مستوى معیشة الأفراد وتوفیر أسباب الحیاة  - ١

 الكریمة لھم.
-٢٧٤:  ٢٠٠٤(عبد الرحمن وعریقات، تقلیل التفاوت في توزیع الدخول  - ٢

٢٧٥(. 
  ).٤٣:  ٢٠١١دور، (منتسدید دیون الدولة وتحقیق الأمن القومي  - ٣
:  ٢٠١٣(عبد الھادي، إجراء تغییرات جذریة في بیئة الإقتصاد القومي   - ٤

٢٩٨.( 
تغییر الطابع التقلیدي للإقتصاد القومي بحیث لا یعتمد على قطاع معین دون   - ٥

  ).١٦١:  ٢٠١٤(منیب، القطاعات الأخرى 
  سادساً: مستلزمات التنمیة الإقتصادیة

رات والمھارات والمواھب لدى الأفراد التي یمكن أو وھي القدالموارد البشریة:  .١
یحتمل أن تكون قابلة للإستخدام في إنتاج السلع والخدمات النافعة، لذلك فان 
عملیة التخطیط للتنمیة ینبغي أن تتضمن تخطیطاً للموارد البشریة ینصرف الى 

ھتمام تحقیق وضمان إستمرار التوازن بین عرض العمل والطلب علیھ،  إذ إن الإ
الذي أولاه الإقتصادیون بالموارد البشریة قد أطلق علیھ ثورة الإستثمار البشري 
في الفكر الإقتصادي، ولا شك فیھ أن ھذا الإھتمام بالموارد البشریة والإتجاه 
للبحث في مجالات الإستثمار في تنمیة ھذه الموارد، إنما یتأتى من الإدراك 

:  ٢٠١١(الطاھر، یق التنمیة الإقتصادیة لأھمیة ھذه الموارد في السعي لتحق
١١٠-١٠٩.(  

كــل شــيء موجــود فــي تُعرَف الموارد الطبیعیة بأنھا  الموارد الطبیعیة: .٢
الطبیعــة یعتمد علیھ الإنسـان فـي حیاتـھ وإنجازاتـھ أي (الأرض وما علیھا وما 

لا بعـد إسـتغلال بداخلھا)، وقـد لا یكـون ذلك الشيء مورداً بـالمعنى الصـحیح إ
الإنســان لـــھ والإنتفــاع منـــھ، والمــوارد الطبیعیـــة ھـــي الخیــرات والھبــات 

والتـي لا دخل للإنسان في  ،التــي وھبھــا االله ســبحانھ وتعــالى إلــى البشــر
ة صنعھا، حیثُ تلعب ھذه الموارد دوراً مھماً فـــي تحریــك الأنشــطة الإقتصــادی

المختلفــة، علماً أن ھناك تفاوت كبیر في توزیـع ھـذه المـوارد الطبیعیـة بـین 
شـعوب الأرض، وذلـك حكمـة االله تعالى لغرض قیام التجارة وتبادل السلع، أما 

، (الجندیل وغیدانإذا مـا تدخـل الإنسان في إستغلالھا فتكون سـلع إقتصـادیة 
١٧:  ٢٠٠٩.( 
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)٣٢١(  

من مستلزمات التنمیة الإقتصادیة والذي یعتبره معظم  وھو التقدم التكنلوجي: .٣
الإقتصادیین العنصر الأھم في التنمیة الإقتصادیة، والذي تفتقر إلیھ معظم الدول 
النامیة، لذلك فإن إستقبال العلم التكنلوجي یؤدي إلى تنمیة الموارد البشریة 

لإستثمار یساعد وتطویع الموارد الطبیعیة لخدمة عملیة التنمیة، حیث إن ھذا ا
على تنمیة العناصر الأساسیة للتنمیة الإقتصادیة وخاصة الموارد البشریة 
والطبیعیة، ونقل المعرفة الإداریة والتنظیمیة والتكنلوجیة إلى بلد المضیف لھذا 

 ).٤٤:  ٢٠٠٦(الشرع، الإستثمار 
ة، یعتبر ھذا العنصر من أھم مستلزمات التنمیة الإقتصادی تراكم رأس المال: .٤

حیث یؤكد جمیع الإقتصادیین على الأھمیة الكبیرة لتراكم رأس المال في تحقیق 
التنمیة، ویتم تحقیق التراكم في رأس المال من خلال عملیة الإستثمار التي 
تستلزم توفر حجم مناسب من المدخرات الحقیقیة، بحیث یتم من خلالھا توفیر 

نحو مجالات الإستھلاك، وإن  الموارد لأغراض الإستثمار، بدلاً من توجیھھا
جوھر تراكم رأس المال یكمن في حقیقة أن مثل ھذا التراكم یعزز من طاقة البلد 

:  ٢٠٠٧(القریشي، على إنتاج السلع، ویمكنھ من أن یحقق معدلاً عالیاً للنمو 
١٣٥-١٣٤ .( 

ل وتعتبر مشكلة التمویل أحد أھم معضلات التنمیة الإقتصادیة، فبدون تموی ھذا   
مُیسر ومتاح في كل الأوقات لن تتحقق التنمیة الإقتصادیة، إذ  یُعد الدعامة 
الأساسیة في عملیة التنمیة الإقتصادیة، وھو أحد المتطلبات الرئیسیة لھا، حیث 
یمثل النشاط الإداري الذي یتعلق بالحصول على الأموال واستخدامھا بشكل فعّال 

   ).٨٥:  ٢٠١٠(الكساسبة، روع بقصد تحقیق الأھداف التي یحددھا المش
التمویل بأنھ التدفقات المالیة المحلیة والأجنبیة الموجھة لإنجاز یُعرَف وبذلك 

وإحقاق برامج ومشروعات التنمیة الضروریة لھیكل الإقتصاد الوطني وتحقیق 
  ).٨: ٢٠٠٥(السبتي، الرفاھیة الإقتصادیة للمجتمع 

  ةسابعاً: إستراتیجیات التنمیة الإقتصادی
 یؤكد الإقتصادي روزنشتاین رودانإستراتیجیة الدفعة القویة:  .١

(Rosenstein Rodan) صاحب ھذه الإستراتیجیة على ضرورة توفر ،
رؤوس أموال ضخمة سواء كانت محلیة أو أجنبیة، والقیام بإستثمارھا في 
إنشاء قاعدة صناعیة ومشروعات متعددة عامة، تشرف علیھا الحكومات، فإذا 

دفعة التمویل القویة فإن الإستثمارات التدریجیة سوف تتلاشى دون أن  لم تتوفر
)  أن التقدم خطوة (Rodanیُكتب للصناعة النجاح في الإنطلاق، ویرى 

خطوة لن یكون لھ ذلك التأثیر الفاعل في كسر حلقة الفقر المفرغة التي تعیشھا 
مائي یجب أن یُبذل البلدان النامیة، بل یتطلب الأمر حداً أدنى من الجھد الإن

لیتسنى للإقتصاد الإنطلاق من مرحلة الركود إلى مرحلة النمو الذاتي، والذي 
) من الدخل 13.2%یعني حداً أدنى من الإستثمارات یقدره رودان بحوالي (
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الوطني خلال الخمس سنوات الإولى من عملیة التنمیة ثم ترتفع تدریجیاً 
 ).٣٣:  ٢٠٠٩(حمداني، 

الأمریكي رانجار نیركسة  البروفیسور صاغنمیة المتوازنة: إستراتیجیة الت .٢
(Ragnar Nurksre) ،روزنشیتبن  التي قدمھا القویة الدفعة جوھر فكرة

التنمیة المتوازنة)  تسمیة (إستراتیجیة أخذت متكاملة، حدیثة صیغة في رودان
 ةالتجارة الخارجی على الإعتماد ضعف أمام أنھ إلى الإستراتیجیة وتذھب ھذه

 الدولة أمام یبقى الإقتصاد، لم تنمیة الأولیة والمحاصیل الزراعیة في للمواد
 الصناعات المحلي، وإقامة  شبكة متكاملة من إلا فكرة  التصنیع المتخلفة
من  وتمكینھااً مع إزدھارھا إلى یؤدي الذي بالشكل المختلفة القطاعات وتنمیة

 فيھُ عرض تم الذي القید أن غیر الإقتصاد القومي، في مضاعفاً دوراً أن تلعب
السوق (الحلقة  نطاق ضیق قید ھو علیھ وإستھدفت التغلب  ھذه الإستراتیجیة

 من إنخفاض في الدخل سیتبعھ الشرائیة وما إنخفاض القوى أن إذ المفرغة)،
على  ضعف الحافز وبالتالي  السوق، نطاق ضعف إلى سیؤدي الشرائیة والقوة

 جدیدة صناعات إنشاء أمام الطموح إلى عرقلة الإستثمار، الأمر یؤدي
   ).٣٩:  ٢٠١٣(سعیدات وآخرون، 

یعتبر الإقتصادي الأمریكي ألبرت إستراتیجیة التنمیة غیر المتوازنة:  .٣
، أبرز   رواد ھذه الإستراتیجیة،، حیث یرى (A.Hirschman)ھیرشمان 

نمو بعض  أنصار إستراتیجیة التنمیة غیر المتوازنة أن یكون التركیز على
بحیث یترتب على نمو ھذه  القطاعات الرئیسیة والرائدة وقیادتھا لعملیة التنمیة،

وإن القطاعات نمو القطاعات الأخرى، وذلك بسبب قلة التخصیصات المالیة، 
 أن یجب الدفعة القویة النامیة بإعتقادھم، وأن للدول ھو الأفضل الأسلوب ھذا

 في الإقتصاد الوطني، إستناداً الرائدة أو الصناعات القطاعات بعض تتم ضمن
الأنسب  من الدول المتقدمة كشواھد تأریخیة، إذ سیكون بعض إلى تجارب

تكون مصدراً  القابلة لأن القطاعات الإقتصادیة على والأفضل تركیز الجھود
 تتحول لكي لا مراقبتھا من الضروري الخلاقة التي اللآتوازنات  من لسلسلة

:  ٢٠٠٩(حمداني،  تستمرأن التنمیة  لعملیة ما إُرید اإذ دیةإلى توازنات إقتصا
 التنمیة إحداث أن إلى الأولیة مبادئھا في ھذه الإستراتیجیة وتذھب ).٣٦

الإقتصادیة  من القطاعات عدد محدود إلى الدفعة القویة توجیھ الحقیقیة یقتضي
أو القطاع الرائد،  بمفاھیم القطاع القائد ھذه الإستراتیجیة أخذت الرئیسیة، ولذا

من شأنھا من بین القطاعات الإقتصادیة  قائدة قطاعات إن ھناكحیث تعني 
    الأولى. التنمیة دفعة لھا تنمیة القطاعات الأخرى، إذا ما وجھت
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)٣٢٣(  

  المبحث الثالث: واقع الإئتمان التنموي في العراق 
  أولاً: المصارف التنمویة

  البنك المركزي العراقي .١
الذي عدل إسمھ بعد ذلك إلى البنك  ١٩٤٧(المصرف الوطني) في عام تم تأسیس    

المركزي العراقي، وكان من أقدم البنوك المركزیة في المنطقة العربیة، حیث كان لھ 
الأثر في تزاید حركة الإقتصاد الوطني، سیما بعد أن بدأ البنك المركزي بممارسة 

ات المصرفیة وبشروط میسرة مع سیاستھ النقدیة من خلال تقدیم قروض إلى المؤسس
تحدید أسعار الفوائد التي یتقاضاھا على إعادة الخصم للمصارف التجاریة وكذلك السلف 

  لقاء ضمان سندات الحكومة. 
، باعتباره رمزاً من ١٩٤٧لسنة  ٤٣بموجب القانون رقم  ٧/١١/١٩٤٧وباشر عملھ في 

افظات البصرة ، الموصل ، رموز السیادة الوطنیة، ولھ اربعة فروع موزعة على مح
وبھدف منح البنك الإستقلالیة التامة في  ).٨٧:  ٢٠١٤(العباسي، اربیل ، السلیمانیة 

رسم وتنفیذ سیاستھ النقدیة والقیام بوظائفھ الأخرى أسوة بالبنوك المركزیة الدولیة 
والذي أتاح لھ الإستقلال  ٢٠٠٤) لسنة ٥٦المتطورة فقد صدر قانونھ الجدید رقم (

/ ثالثاً من  ١٠٣أمام مجلس النواب (المادة :  المالي والإداري والقانوني حیث یُسائل
البنك المركزي العراقي  ). وأھم أھداف١٤:  ٢٠١١(الشبیبي، ) ٢٠٠٥دستور العراق 

  ھي:
  .ذلك في وأثره البلاد في والصیرفي النقدي الجھاز على رقابتھ  .أ 
 .الإقتصادیین والنمو الإستقرار تحقیق  .ب 
 .معینة ومالیة قتصادیةإ ظروف تحت المركزیة الصیرفة بعملیات میقو  .ج 
 :خلال من النقدي التضخم معالجة  .د 
  العراقي الدینار صرف سعر رفع �
 التي تلك وكذلك ،إیداعھا على المصارفإلى  یدفعھا التي الفوائد أسعار رفع �

 التي والقروض والتسھیلات لدیھ المصارف تلك أرصدة إنكشاف على یتقاضاھا
  ).١٢٧:  ٢٠١٣العبیدي و المشھداني، ( لھا قدمھای

  المصرف الزراعي التعاوني .٢
تأسس المصرف الزراعي التعاوني كأول مصرف متخصص في العراق تحت إسم    

، برأس مال قدره 1935) لسنة 51المصرف الزراعي الصناعي بموجب القانون رقم (
قلة موارده قررت ) ألف دینار عراقي، وبسبب إزدواج وظائف المصرف و150(

الحكومة فصل ھذا المصرف إلى مصرفین مستقلین، ھما المصرف الزراعي 
والمصرف الصناعي، لإعطاء كل منھما الإستقلالیة الإداریة والمالیة وتسریع النھوض 
بالإنتاج الزراعي والصناعي، ونتیجة لذلك تأسس المصرف الزراعي بموجب القانون 

مویل متطلبات القطاع الزراعي، إلا أنَّ الظروف ، لیختص بت1940) لسنة 18رقم (
تم تفعیل دور  1959. وفي عام 1946آنذاك كانت السبب في تأخیر تنفیذه حتى عام 

) ملیون دینار، ثم إعید تسمیتھ 10المصرف الزراعي عبر زیادة رأس مالھ إلى (
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)٣٢٤(  
 

 (عكاوي،. 1974) لسنة 110بالمصرف الزراعي التعاوني بموجب القانون رقم (
ومارس المصرف الزراعي أعمال الصیرفة التجاریة الشاملة بعد ). 14:  2013

والذي سمح بموجبھ للمصارف المتخصصة  1996) لسنة 9صدور القرار رقم (
ممارسة أعمال الصیرفة الشاملة، إضافة إلى أعمالھا الواردة بقوانینھا وأنظمتھا 

لقانون الشركات العامة المرقم  تم تسجیلھ كشركة عامة وفقاً 1998الداخلیة، وفي عام 
بعد أنْ أصبح المصرف الزراعي ). و115:  2012(جیاس،  1997) لسنة 22(

) من النظام 3التعاوني یمارس أعمال الصیرفة التجاریة الشاملة، أشارت المادة (
)، إلى أنَّ ھدفھ ھو (المساھمة في دعم 1999) لسنة (4الداخلي للمصرف رقم (

لقطاعات كافة وفق خطط التنمیة والقرارات التخطیطیة، وتمویل الإقتصاد الوطني ل
الزراعة بصورة عامة والمساھمة في إنمائھا عن طریق ممارسة وظائف مصارف 
الإستثمار ودعم عملیات الإنتاج، وكذلك المساھمة في عملیات الإستثمار المباشرة في 

  یة الأخرى).المشروعات الإقتصادیة، فضلاً عن الأعمال المصرفیة التجار
  المصرف الصناعي العراقي .٣

، ثم 1940) لسنة 12تأسس المصرف الصناعي الزراعي بموجب القانون رقم (   
، من أجل تنمیة وتطویر قطاع الصناعة 1946إستقل كمصرف صناعي تنموي عام 

الوطني في العراق، عن طریق دعم القطاعین الخاص والمختلط، حیث ساھم المصرف 
من الشركات الصناعیة التي شكلت ھیكل الصناعة الوطنیة للقطاع  في تأسیس العدید

(المصرف الصناعي المختلط، كونھ قطاع حیوي ولھ أھمیة في تطویر الإقتصاد العراقي 
رقم  ) من قانون المصرف الصناعيأولاً 1/أشارت المادة (و). 1:  2016الصناعي، 

وتطویر الصناعة الوطنیة (المعدل) إن ھدف المصرف ھو (تنمیة  1991) لسنة 22(
في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني، ضمن خطة التنمیة الصناعیة، والقیام 

  بالإقراض والإقتراض وجمیع الأعمال الأخرى التي یقتضیھا تنفیذ ھذا القانون).
  المصرف العقاري .٤

وباشر أعمالھ في  ،1948لسنة  )18تأسس المصرف العقاري بموجب القانون رقم (   
وكانت مھمة المصرف مساعدة المواطنین  برأس مال قدره (ملیون) دینار، 1949م عا

في بناء دور السكن، وتشجیع الحركة العمرانیة في البلد، ومنح القروض إلى أصحاب 
أشارت  وقد). 56:  2015(الشمري، المشاریع الصناعیة لغرض تشیید مساكن للعمل 

إن ھدف  1999) لسنة 2عقاري رقم (من النظام الداخلي للمصرف ال )2المادة (
المصرف ھو (المساھمة في دعم الإقتصاد الوطني في مجال الإقراض والإستثمار 

  العقاري والصیرفة وفق خطط التنمیة والقرارات التخطیطیة).
  ثانیاً: إستقراء الإستراتیجیات الإقتصادیة من خلال خطط التنمیة الإقتصادیة

 )١٩٦٩-١٩٥٩( خطط التنمیة الإقتصادیة للمدة .١
لقد كانت من أھم توجھات الدولة في ھذه المرحلة ھو إعادة تنظیم القطاع العام    

على نحو یكفل دوره الھام في عملیة التنمیة الإقتصادیة، متأثراً بذلك بالتجربة 
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)٣٢٥(  

، تم إلغاء مجلس الإعمار عام 1958تموز  14السوفیتیة، وعلى أثر قیام ثورة 
خطیط بدلاً عنھ لتكون جھازاً مستقلاً للتخطیط، ، وإنشاء وزارة الت1959

وظیفتھا رسم برامج طویلة الأمد لتطویر العراق إقتصادیاً وسیاسیاً، كما إتسمت 
ھذه السیاسة الإقتصادیة في إعداد خطط إقتصادیة جدیدة تكون أكثر شمولیة 
وواقعیة في مضمونھا مقارنة مع برامج الإعمار، ھذا وقد أصدرت الحكومة 

:  2010(سلطان، )، ھي: 1959-1969ثة خطط إقتصادیة خلال الفترة (ثلا
115.(  

 )1962-1959الخطة الإقتصادیة المؤقتة للمدة (  .أ 
لم تستند ھذه الخطة إلى دراسات إقتصادیة كافیة، بل كانت عبارة عن    

مقترحات تولدت نتیجة ردود أفعال سیاسیة آنیة ومرتجلة، لذلك فھي لا تُعدُّ 
دیة بالمعنى الصحیح، بل كانت عبارة عن منھاج للمشاریع خطةً إقتصا

:  ٢٠٠٢(كجة جھ، الإستثماریة المقترح تنفیذھا خلال المدة الإنتقالیة 
، فقد كان تأكید الدولة على القطاع العام بشكل أساس باعتماد التخطیط )١٣٠

 المركزي كإسلوب للتنمیة الإقتصادیة، كما عدّت التصنیع وسیلة مھمة وأداة
ملائمة لتصحیح أوضاع تبعیة الإقتصاد الوطني للمصالح الأجنبیة، وإن 
الإقتصاد العراقي ھو إقتصاد موجھ یتعاون فیھ كلاً من القطاع العام 

  والخاص لتحقیق التنمیة.
 )1961-1965الخطة الإقتصادیة التفصیلیة للمدة (  .ب 

تة، وقبل إنتھاء زمن الخطة الإقتصادیة المؤق ١٩٦١صدرت في عام     
)، على أنّھا بدیلة للخطة ١٩٦٥-١٩٦١الخطة الإقتصادیة التفصیلیة للمدة (

الإولى، إذ ركزت إھتمامھا على القطاع العام دون الخاص، وقد حددت 
الخطة ھدفاً عاماً لھا یتمثل بمضاعفة الدخل القومي خلال العشر سنوات 
المقبلة، وذلك بتحقیق زیادة سنویة في صافي الإنتاج القومي 

)، ولم یكن ھذا الھدف مبنیاً على أُسس وإستنتاجات مستنبطة ١٠بحوالي(%
من دراسات إقتصادیة تفصیلیة لواقع التنمیة في العراق، بل جاء اختیاره 
بشكل إجرائي لیتماشى مع أھداف الخطط الإقتصادیة، كما ركزت إھتمامھا 

الإجتماعیة على أھمیة التنمیة الصناعیة كقوة دافعة للتنمیة الإقتصادیة و
  ).١٣٢:  ٢٠٠٢(صباح كجة جھ، العامة في الدولة 

  )١٩٦٩-١٩٦٥ج.  الخطة الإقتصادیة الخمسیة للمدة (       
كانت ھذه الخطة أكثر تفصیلاً وشمولاً من جمیع الخطط والمناھج التي  

سبقتھا، لا سیما فیما یتعلق بتخصیص الإستثمار بین القطاعات الإقتصادیة، 
(زیني، اف إقتصادیة وإجتماعیة محددة تضمنت الآتي: ووضعت لھا أھد

2010  :80( .  
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)٣٢٦(  
 

)، وتحقیق 10%تحقیق زیادة سنویة في صافي الإنتاج الوطني بنسبة ( -
إرتفاع في مستوى المعیشة للسكان، عن طریق زیادة النمو الإقتصادي 

 .8%بنسبة سنویة لا تقل عن 
نتاج، وتقلیل الإعتماد تحقیق التوازن الإقتصادي من خلال التنویع في الإ -

على النفط قدر الإمكان، وھذا یتطلب تنمیة القطاعات السلعیة غیر النفطیة، 
) للقطاع الزراعي، 7.5%لذا فقد حددت الخطة معدل نمو سنوي بنسبة (

 ) للقطاع الصناعي.12%ونسبة (
تحسین الإنتاج من خلال زیادة الإستثمار في قطاع الصحة والتعلیم، وتحقیق  -

 مل الإقتصادي بین الدول العربیة.التكا
أنَّ أھم التغیرات التي حصلت في جوانب إسترتیجیة  ویتضح مما تقدم  

التنمیة الإقتصادیة، خلال المرحلة منذ تأسیس مجلس الإعمار ولغایة 
، تمثلت بتدخل الدولة بشكل متزاید في النشاط الإقتصادي، نتیجة 1969

ة من بیع النفط وتغییر فلسفة الأنظمة لتـنامي الإیرادات العـامة المتأتی
الحاكمة، فضلاً عن تأثیرات المحیط الدولي فیما یتعلق بتنامي نجاح 
التجارب الإشتراكیة، وفي مقدمتھا الإتحاد السوفیتي آنذاك، إذ كان التغیر 
في ھذا الجانب مفاجئاً وسریعاً لم یراعي فیھ البناء المؤسسي الملائم 

إنما الإكتفاء بإلغاء مجلس ووزارة الإعمار، وتأسیس لإحتواء ھذا التغییر و
  ).130:  2010(اللعیبي، بدلاً عنھما وزارة التخطیط 

   )1990-1970خطط التنمیة القومیة للمدة ( .٢
إنبعثت إستراتیجیة التنمیة الإقتصادیة في ھذه المرحلة من فلسفة وتوجھات 

شامل، وكان من أھم الحزب الحاكم في العراق بإعتماد التخطیط المركزي وال
الإجراءات التي أقدمت علیھا الدولة العراقیة آنذاك، ھي الإتجاه نحو سیطرتھا 
على مجمل النشاطات الإقتصادیة، وتمكین القطاع العام من فرض قبضتھ على 
جمیع مفاصل الإقتصاد العراقي، وقد تمَّ وضع خطط تنمویة شاملة لجمیع 

ي تلك المرحلة، متجاوزة بذلك مفھوم القطاعات الإقتصادیة والإجتماعیة ف
  البرامج الإستثماریة السابقة، وقد تم تقسیم ھذه المرحلة على قسمین:

ومن خلال إستقراء خطط  ):1980-1970خطط التنمیة القومیة للمدة (  .أ 
التنمیة الإقتصادیة في العراق لھذه المدة، یتضح بأنھا تعمل في إطار 

  المبادئ الأساسیة لھا بالآتي: إستراتیجیة إقتصادیة معینة، أتصفت
كان الإھتمام واضحاً بدعم وتطویر القطاع العام دون الخاص، مما زاد من  -

 تدخل الدولة في كافة الأنشطة الإقتصادیة، فأصبح القطاع الرائد في تلك المدة.
إتباع إستراتیجیة النمو المتوازن في تنمیة القطاعات الإقتصادیة بشكل متوازٍ لا  -

 تاجیة منھا كالقطاع الزراعي والصناعي والعقاري.سیما الإن
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التركیز على دعم القطاع الصناعي (التنمیة الصناعیة) كقوة دافعة ومحفزة  -
للتنمیة، حیث كانت لھ الأولویة من بین القطاعات الإخرى، وذلك لما یتمتع بھ 

زز من قوة جذب متمثلة بالترابطات الأمامیة والخلفیة، محدثة تغیرات بنیویة تع
نمو بقیة القطاعات الإقتصادیة، إذ تعتبر مخرجاتھ مدخلات للقطاع الزراعي 
متمثلة بصناعة الآلآت الزراعیة والأسمدة الكیمیاویة وغیرھا، وكذلك یمُد 

 القطاع العقاري بما یحتاجھ من مواد بناء للنھوض بقطاع الإسكان. 
زت ھذه المرحلة تمی ):١٩٩٠-١٩٨١المناھج الإستثماریة الإقتصادیة للمدة (  .ب 

-١٩٨٨الإیرانیة والتي دامت ثمان سنوات ( –بنشوب الحرب العراقیة 
)، حینھا باشرت الدولة بإجراء تغیرات شاملة في ستراتیجیة التنمیة ١٩٨٠

الإقتصادیة تتلائم وظروف الحرب آنذاك، إذ قامت بتحویل ملكیة عدد كبیر من 
ح لھ بالتوسع في مزاولة مشاریع القطاع العام إلى القطاع الخاص والسما

نشاطھ بإستثناء بعض الأنشطة الإنتاجیة كقطاع النفط والكھرباء، وقد سعت 
الحكومة في نھایة السبعینات إلى إخراج العراق من البلدان النامیة الأقل نمواً 
إلى البلدان الأكثر نمواً، وعزز ذلك بإعلان الحكومة عن توافر فائض نقدي 

، والذي یُعد رصیداً جیداً یفي بمتطلبات خطة التنمیة ) ملیار دولار٣٦یبلغ (
(الوائلي، الإقتصادیة والإجتماعیة، كونھا ستساھم بدفع عملیة التنمیة إلى الأمام 

-1990إستقراء خطط التنمیة الإقتصادیة خلال المدة (وعند  ).٩٤:  ٢٠٠٩
  ) نلاحظ بأن الدولة إعتمدت إستراتیجیة معینة، تمیزت بالآتي:1981

لسماح للقطاع الخاص بمشاركة ومنافسة القطاع العام، وذلك بدخولھ ا -
كمشارك فاعل في بناء الإقتصاد الوطني لیكون تكاملیاً مع القطاع العام، 
الذي سیبقى دوره ستراتیجیاً، فبادرت الدولة لبیع قسم من مؤسساتھا للقطاع 

 الخاص.
در الدخل وعدم إعتماد إستراتیجیة إحلال الواردات، من أجل تنویع مصا -

 الإعتماد على الموارد المتأتیة من القطاع النفطي.
الإستمرار بدعم القطاع الصناعي خلال تلك الفترة، فقد كان لھ الإھتمام  -

) یبین ١والجدول رقم (الواضح قیاساً ببقیة القطاعات الإقتصادیة الإخرى. 
) وحسب ١٩٩٠-١٩٨١حجم التخصیصات لخطة التنمیة القومیة للمدة (

 القطاعات الإقتصادیة:
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  )١جدول رقم (
  إجمالي التخصیصات الإستثماریة لخطة التنمیة القومیة

  ) حسب القطاعات الإقتصادیة1981-1990(
                                                                                                  

  (القیمة: ملیون دینار)
  
المصدر: من إعداد الباحثان بالإعتماد على وزارة التخطیط، ھیئة التخطیط الإقتصادي، تطور الإنفاق العام فـي    

  .40-43 :  ١٩٩٢)، 845الإقتصاد العراقي، دراسة رقم (
إستمرار الحكومة العراقیة في دعم القطاع الصناعي خاصة ه، بیلاحظ من الجدول أعلا

من إجمالي  (35%)) إذ حصل على الأولویة بنسبة ١٩٩٠-١٩٨٦في المدة (
)، ثم حصل القطاع الزراعي (19%التخصیصات یلیھ قطاع المباني والخدمات بنسبة 

  %) على التوالي.10% و 12والنقل والمواصلات على نسبة (
في ظل التھدید المستمر بحصول  ):1991-2002تثماریة للمدة (المناھج الإس .٣

حرب تستھدف العراق والإطاحة بنظامھ الحاكم خلال تلك الفترة، لم یكن ھناك 
ما یدل على وجود إستراتیجیة جدیدة للتنمیة الإقتصادیة خلال تلك المدة، بل إن 

ح ما سیرشح من الدلائل تشیر الى محاولة إبقاء الأمور على حالھا ریثما یتوض
إتجاھات للصراع الدائر بین العراق من ناحیة، والولایات المتحدة الأمریكیة 

كانت الإستراتیجیة ). و١٣٧:  ٢٠١٠(اللعیبي، وحلفائھا من ناحیة إخرى 
  التنمویة المعتمدة من قبل الدولة آنذاك تركز على الآتي:

القطاع الخاص،  سیطرة القطاع العام على كافة الأنشطة، مع تراجع مساھمة -
رغم إتباع إسلوب الخصخصة في بعض القطاعات الإقتصادیة، إذ یرتبط ذلك 
بھیمنة الدولة على فوائضھا الإقتصادیة الواردة من قطاع النفط، ولكن وفي كل 

 الخطة            
    

  القطاع

خطة التنمیة  1985-1981)
 القومیة (

خطة التنمیة   (1990-1986)
 القومیة

  % الأھمیة النسبیة  صیصاتالتخ % الأھمیة النسبیة   التخصیصات
  12 203 3 10 399 3  الزراعي
  35 927 8 19  661 6  الصناعي
النقل 

  10  490 2 16  623 5  والمواصلات

  19 932 4 28  556 9  المباني والخدمات
  24  142 6 27  370 9  إستثمارات إخرى

 100 694 25 100 609 34 المجموع
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الأحوال لم تكن تلك الإستراتیجة ذات إتجاھات تطویریة بل كرست سیطرة 
 یق التنمیة الإقتصادیة.القطاع العام وإبعاد القطاع الخاص في تحق

تنمیة القطاع الزراعي في تلك الفترة بسبب الحاجة الضروریة للغذاء، وذلك  -
نتیجة الحصار الإقتصادي المفروض آنذاك مع إستمرار تطویر القطاع 

 الصناعي.
: بإستقراء الإستراتیجة المتبعة من ٢٠٠٣خطط التنمیة الإقتصادیة بعد عام  .٤

) یتضح بأن مبادئھا 2003-2013یة للمدة (خلال خطط التنمیة الإقتصاد
  الأساسیة تتصف بالآتي:

الإعتماد على القطاع النفطي بشكل كبیر بإعتباره القطاع القائد، بمعنى  -
إنھ تم إتباع إستراتیجیة النمو غیر المتوازن خلال تلك المدة، إذ إعتبرت 

وذلك قطاع النفط قطباً تنمویاً ممولاً للقطاعات الإقتصادیة الإخرى، 
 للواردات الباھظة المتأتیة منھ.

عدّت الدولة وبشكل واضح أن القطاع الخاص یمثل القطاع الأساس في   -
تطویر وتنمیة كل من القطاعات الإقتصادیة غیر النفطیة، فقد بدأت 
الدعوات الجادة لخصخصة ھذه القطاعات، وھذه النقطة تُعدُ نقطة تحول 

ل وعدم الإعتماد على قطاع النفط أو قفزة كبیرة في تنویع مصادر الدخ
 مستقبلاً. 

  ثالثاً: واقع الإئتمان التنموي في العراق
  مقارنة التوزیعات الإئتمانیة بین القطاعات الإقتصادیة .١

تشكل القطاعات الإقتصادیة الثلاث (الزراعي والصناعي والعقاري) العمود الذي     
في بناء الإقتصاد القومي للبلد، لذلك  یستند إلیھ الإقتصاد العراقي، إذْ یساھم كل قطاع

لا بد من أنْ یحصل كل منھما على نصیبھ من الإئتمان لیستطیع مواكبة التطورات، 
ویقوم بدوره الإقتصادي المتوقع منھ، وقد واجھت ھذه القطاعات المختلفة معوقاتھا 

جد، ومشاكلھا الخاصة في تمویل إحتیاجاتھا فمنھا من وجد نصیبھ، ومنھا من لم ی
ویرجع ذلك لمواصفات كل منھا، لذا إقترح الباحثان إجراء مقارنة لمدتین مختلفتین 
لحجم الإئتمان الممنوح من قبل المصارف المتخصصة للقطاعات الإقتصادیة الثلاثة 
آنفة الذكر، وأنَّ الھدف من ذلك ھو البحث عن التطابق في إتجاھات توزیع الإئتمان 

)، في حین 1998-2000إذْ تمثلت الإولى بالمدة ( التنموي على ھذه القطاعات،
)، وكان سبب إختیار ھاتین المدتین، یعود 2011-2013كانت المدة الثانیة للسنوات (

  للإستقرار النسبي في الأصعدة كافة، سواء الإقتصادي أو السیاسي أو الأمني خلالھما.
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  )٢جدول رقم (
للمصارف المتخصصة في العراق  للمدتین  توزیع الإئتمان التنموي والأھمیة النسبیة

  )2011-2013) و (2000-1998(
  (القیمة: ملیون دینار)

   -المصدر: من إعداد الباحثان بالإعتماد على:
  البنك المركزي العراقي/ المدیریة العامة للإحصاء والأبحاث/ النشرة الإحصائیة لسنوات مختارة.

 .253:  2004العزاوي، 
  ما یلي:) ٢من الجدول (یلاحظ 

-2000ة (إرتفاع حجم الإئتمان التنموي الممنوح من قبل المصارف المتخصصة للمد 1-
) ، كان للمصرف الزراعي 1998) ملیار دینار في عام (4)، إذ بلغ (1998

) من إجمالي الإئتمان، بینما كانت نسبة 70%النصیب الأكبر بحصولھ على نسبة (
) على التوالي، 16%و   14%كلاً من المصرف الصناعي والمصرف العقاري (
  قتصادي في البلد.وھي نسب ضعیفة جداً لا ترتقي إلى دعم النشاط الإ

) ملیار دینار، حافظ المصرف 9) بلغ حجم الإئتمان الإنمائي (1999أما في عام (
) من إجمالي الإئتمان 73%الزراعي فیھا على مكان الصدارة بنسبة مساھمة (

الممنوح، في حین لم یكن ھناك ثمة تحسن في مساھمة المصرف الصناعي 
  ).10%)، ونسبة الأخیر (17%(والمصرف العقاري، إذ كانت نسبة الأول 

) إرتفع حجم الإئتمان الإنمائي لھذه المصارف لیصل إلى ما 2000وفي عام (
)  ملیار دینار، إستحوذ المصرف الزراعي على النسبة الأعلى 38یقارب (

) من مجموع   الإئتمان الممنوح، في حین كان التراجع 83%بحصولھ على (
) على 7%و   10%العقاري إلى  (واضحاً في نسبة المصرف الصناعي و

  التوالي، وھي النسبة الأقل خلال المدة أعلاه. 
-2013بلغ حجم الإئتمان التنموي الممنوح من المصارف المتخصصة خلال المدة ( 2-

) ترلیون دینار، بلغت نسبة 2.5) ملیار دینار و (1.9) یتراوح ما بین (2011
)، ثم 2011لإئتمان في عام () من إجمالي ا50%مساھمة المصرف الزراعي (

) في العام الأخیر من المدة 61%إستمرت ھذه النسبة بالإرتفاع لتستقر إلى (

  البیان
  
  السنة

المصرف 
  الزراعي

الأھمیة 
النسبیة 

%  
المصرف 
 الصناعي

الأھمیة 
النسبیة 

% 
المصرف 
 العقاري

الأھمیة 
النسبیة 

% 

مجموع 
الأھمیة 
النسبیة 

% 

مجموع 
 الإئتمان

1998 2 796 70 575 14 635 16 100 4 006 
1999 6 798 73 1 572 17 963 10 100 9 333 
2000 31 536 83 3 794 10 2 576 7 100 37 906 
2011 984 616 50 72 597 4 905 942 46 100 1 963 155 
2012 1 374 987 57 79 380 3 941 432 40 100 2 395 799 
2013 1 556 967 61 106 595 4 901 558 35 100 2 565 120 
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) ثم 2011) في عام (46%المذكورة، أما نسبة المصرف العقاري فقد بلغت (
)، أما بالنسبة للمصرف الصناعي لم 2013) في عام (35%إنخفضت إلى (

مدة، وتعتبر النسبة الأضعف مقارنة بالنسبتَین ) خلال ال4%تتجاوز نسبة مساھمتھ (
  السابقتَین للمصرف الزراعي والعقاري.
) بتنمیة وتطویر القطاع 1998-2000( وبھذا نلاحظ إھتمام الدولة أثناء المدة

الزراعي بشكل ملحوظ، كونھ الساحة الأوسع التي تستطیع من خلالھا معالجة 
رغم وجود مذكرة التفاھم (النفط مقابل  ضغوطات الحصار الإقتصادي في تلك الفترة

الغذاء والدواء) بإعتقادھا إن ھذه المذكرة لا تسد حاجة البلد من الغذاء من ناحیة، ومن 
ناحیة أخرى قد لا یستمر العمل بھا والوضع السیاسي القائم آنذاك، إذ حقق القطاع 

) على 1998-1999-2000) للسنوات (83%و  73%و 70%الزراعي نسبة (
-17%لتوالي، بینما لم یحقق القطاعین الآخرین سوى نسبة ضئیلة تراوحت بین (ا

) نرى تغیر ملحوظ في توجھ الدولة نحو تنمیة القطاع 2011-2013( أما المدة). %7
العقاري لیكون المنافس الأقوى للقطاع الزراعي، حیث حقق القطاعان نسبة مساھمة 

عن وتیرتھ السابقة، الأمر الذي أدى  متقاربة، مع تدني مساھمة القطاع الصناعي
بالنتیجة إلى بروز ظاھرة (الإغراق السلعي)، أي إغراق السوق المحلیة بالمنتجات 
الأجنبیة، وأنَّ الھدف من ھذا الإغراق ھو إیذاء الصناعة الوطنیة على المدى البعید أو 

  القضاء علیھا مستقبلاً، والذي إنعكس سلباً على المنتجات المحلیة.
  لتغیرات الستراتیجیة لتوزیع الإئتمان التنموي على القطاعات الإقتصادیةا .٢

مما تقدم ومن خلال مقارنة البیانات المتوفرة لدینا، وما نتج عنھا في الفقرة السابقة من 
نتائج حول توزیع الإئتمان التنموي الممنوح للقطاعات الإقتصادیة خلال مدتین 

-2000راتیجیة التنمیة التي إتبعتھا الدولة خلال المدة (مختلفتین، یرى الباحثان بأنَّ إست
) تمثلت بإستراتیجیة التنمیة غیر المتوازنة، والتي مفادھا ــــــ كما تم ذكره في 1998

الجانب النظري ــــــ ھو تنمیة قطاع إقتصادي واحد، فقد كان قطاع الزراعة ھو القطاع 
ت الإقتصادیة الأخرى، حیثُ یلاحظ في المدة القائد أو الرائد في تلك المدة دون القطاعا

) إتخاذ الأھمیة النسبیة للمصارف المتخصصة ١الإولى ومن خلال بیانات الجدول رقم (
نسب متباعدة جداً، سواء بین المصرف الزراعي والصناعي أو بین الزراعي 

  والعقاري، إذ لا توجد نسب متقاربة بینھما.
یرى الباحثان بأنَّ إستراتیجیة الدولة فیھا لم تتغیر ) 2011-2013أما خلال المدة (    

) بتنمیة قطاع إقتصادي معین دون الآخر، 1998-2000عن سابقتھا في المدة (
) یبین حجم الإرتفاع والإنخفاض في تمویل القطاعات الإقتصادیة من ٣والجدول رقم (

  خلال الفرق بین متوسط المدتین أعلاه وكما یلي: 
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  )٣جدول رقم (
-2013) و (1998-2000متوسط الأھمیة النسبیة للمصارف المتخصصة للمدة (

2011(  
  

 البیان
  

  السنة

المصرف 
  الزراعي

المصرف 
  الصناعي

المصرف 
  العقاري

الأھمیة 
 النسبیة %

الأھمیة 
 النسبیة %

الأھمیة النسبیة 
% 

1998 70 14 16 
1999 73 17 10 
2000 83 10 7 
 11 13.6 75.3  المتوسط
2011 50 4 46 
2012 57 3 40 
2013 61 4 35 
 40.3 3.6 56  المتوسط

الفرق بین 
 29 (10) (19) متوسط المدتین

  ).٢بیانات الجدول رقم ( المصدر: من إعداد الباحثان بالإعتماد على                 
یتضح من بیانات الجدول أعلاه، أنَّ التوجھ كان ینصب بتمویل القطاع الزراعي 

ٍ  واحد خلال المدة (وال )، بالرغم من إنخفاض مساھمة ٢٠١٣-٢٠١١عقاري في آن
)، 29%)، وزیادة مساھمة القطاع العقاري إلى حوالي (19%القطاع الزراعي بحدود (

)، إذ بدأ الإنخفاض واضحاً 10%مع تدني نسبة مساھمة القطاع الصناعي بنسبة (
) یوضح مقدار ١لسابقة، والشكل رقم (وملموساً لحجم الإئتمان الممنوح لھ عن المدة ا

  ھذا الإرتفاع والإنخفاض:
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  ).2011-2013) و (1998-2000) الفرق بین متوسط المدتین (١شكل رقم (
  ).٣بیانات جدول رقم ( المصدر: من إعداد الباحثان بالإعتماد على                 

        
ن القطاعات الثلاث، یعود إلى عدة أسباب تخص إنَّ ھذا الإرتفاع والتدني بی    

القطاعات الثلاث مجملةً منھا، الإنفتاح على العالم الخارجي، وضعف في البطاقة 
التموینیة عكس المدة السابقة تماماً، وزیادة الطلب على بناء وشراء الوحدات السكنیة 

لة بتنمیة (قطاع إحادي) نتیجة إرتفاع مستوى المعیشة .... إلخ، ھذا وقد جاء إھتمام الدو
یعود لأسباب غیر تنمویة، لا تتبنى الدولة حلھا مثل مشكلة الطاقة التي تحتاجھا كافة 
القطاعات الإقتصادیة، عدم وجود قیود تمنع أو تحد من ظاھرة الإغراق السلعي 
للمنتجات الأجنبیة، عدم تھیئة الأرضیة المناسبة للنھوض بالقطاع الصناعي، وغیرھا 

  مشاكل الفنیة والتشغیلیة.من ال
وجود إستراتیجیة تنتھجھا الدولة في توزیع الإئتمان التنموي،  مما تقدم یتبین لنا    

ولكنھا غیر واضحة المعالم ولا تتسم بالإفصاح، بمعنى آخر لا توجد آلیة محكمة لتوزیع 
ذا ما الإئتمان بین القطاعات الإقتصادیة في إطار إستراتیجیة إقتصادیة واضحة، وھ

وضحناه في مقارنة توزیع الإئتمان بین مدتین مختلفتین، إذ لم یكن التوزیع بوتیرة 
  متساویة أو بوتیرة متقاربة نسبیاً تُحقق المسار الصحیح للتنمیة الإقتصادیة في العراق.   

  الإستنتاجات والتوصیات
  أولاً: الإستنتاجات

متبعة في توزیع الإئتمان رفض فرضیة البحث القائلة (بعدم وجود إستراتیجیة  - ١
التنموي على القطاعات الإقتصادیة، الزراعیة والصناعیة والعقاریة، فثمة 
إستراتیجیة تتبعھا الجھات المعنیة في توزیع الإئتمان المتخصص، لكنھا غیر 
واضحة المعالم ولم یُفصح عنھا من قبل جھات رسمیة)، إذ إتسمت الإستراتیجیة 

الوضوح من خلال إستقراء خطط التنمیة الإقتصادیة، فلم  التنمویة في العراق بعدم
تكن ھناك إستراتیجة واضحة المعالم، بل كانت عبارة عن برامج ومناھج 
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إقتصادیة، من أجل ترتیب الوضع الإقتصادي الذي یعیشھ البلد آنذاك، فقد شھدت 
 الإستراتیجیتھ الإئتمانیة قبل وبعد مدة البحث تذبذباً واضحاً وصریحاً.

أظھر تحلیل البیانات حصول تغیرات ستراتیجیة بحسب المرحلة التي یَمرُّ بھا  - ٢
الإقتصاد العراقي أدت إلى تغیرات في نسب توزیع الإئتمان التنموي التنموي 

) إذ كانت كل ٣المتخصص، كما ورد في البیانات الخاصة بالجدول رقم (
روف المرحلة، فقد كانت إستراتیجیة تشجع على تنمیة قطاع إقتصادي معین تبعاً لظ

نسبة مساھمة كل من القطاع الزراعي والعقاري والصناعي خلال مدة البحث 
 .%)  على التوالي٤٠.٣%) و (٣.٦%) و (٥٦(
إنَّ آلیة توزیع الإئتمان التنموي على القطاعات الإقتصادیة كانت تتبع  - ٣

فرضھا كل إستراتیجیة البلد الإقتصادیة في ظلِّ الضرورات والتغییرات التي ت
 مرحلة سواء كانت تلك ضرورات سیاسیة أو إقتصادیة أو دولیة.

  ثانیاً: التوصیات
تبني الجھات ذات العلاقة (وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي والبنك المركزي  .١

العراقي) إصلاحات إقتصادیة، تتمثل بوضع إستراتیجیة محكمة بتنمیة القطاعات 
قعھا التنموي، مع إستدامة الإفصاح عن الخطط الإقتصادیة المختلفة، للنھوض بوا

الإقتصادیة والإستراتیجیات التي توضع ضمنھا لتكون مساراً یھتدى بھ عند وضع 
الخطط الملائمة لتطویر إقتصادي معین بشكل خاص أو الإقتصاد العراقي بشكل 

 عام.
ظیفتھا ضرورة إنشاء ھیئة خاصة في وزارة التخطیط والتعاون الإنمائي العراقیة، و .٢

رسم الإستراتیجیة التنمویة الملائمة لكل مرحلة، لا تتوانى في الإستفادة من بعض 
الخبرات الأجنبیة في ھذا المجال، مع دعمھا بالتخطیط الإستراتیجي الذي یجعل من 
الإستراتیجیة الإقتصادیة أمراً ممكناً، لتكون الإطار الذي تعمل بھ الجھات المعنیة 

 تمان التنموي بشكل سلیم.فیما یخص توزیع الإئ
حث المراكز أو الأقطاب البحثیة في وزارة التخطیط والجھات ذات العلاقة  .٣

لإستنباط طرق ریاضیة حدیثة، لتحلیل توزیع الإئتمان التنموي على القطاعات 
  المخرج) والتنبؤ بھ. -الإقتصادیة ضمن إسلوب (المدخل 

 المصادر العلمیة:
  أولاً: المصادر العربیة:

  تب:الك -١
مدخل  -إدارة البنوك الحسیني، فلاح حسن عداي والدوري، مؤید عبد الرحمن عبد االله،  .١

 .٢٠٠٠، الطبعة الإولى، دار وائل للنشر، كمي وإستراتیجي معاصر
، مؤسسة الوراق للنشر إدارة الإئتمان المصرفي والتحلیل الإئتمانيالزبیدي، حمزة محمود،  .٢

 .٢٠٠٨والتوزیع، عمان، الإردن، 
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الإستثمار الأجنبي ودوره في تصحیح الإختلالات الھیكلیة في شمري، محمد عبد الستار حسین، ال .٣
 .٢٠١٥، شركة دار الأحمدي للطباعة الفنیة، بدون طبعة، الإقتصاد العراقي

، دار الأیام النقود والمصارفالعبیدي، رائد عبد الخالق عبد االله والمشھداني، خالد احمد فرحان،  .٤
 .٢٠١٣ع، عمان، للنشر والتوزی

، دار الرایة للنشر والتوزیع، الطبعة الإولى، الإردن، التخطیط الإقتصاديالطاھر، علاء فرج،  .٥
 .٢٠١١عمان، 

، المكتبة الوطنیة للنشر، النقود والبنوك والمؤسسات المالیةالطاھر، عبداالله والخلیل، علي،  .٦
  .٢٠٠٤الطبعة الإولى، جامعة مؤتھ، عمان، 

، دار وائل للنشر نظریات وسیاسات وموضوعات -لتنمیة الاقتصادیة االقریشي، مدحت،  .٧
 . ٢٠٠٧والتوزیع، الطبعة الاولى، الاردن، عمان، 

، دار الیازوري، الأداء المؤسسي من خلال تكنولوجیا المعلوماتالكساسبة،  وصفي عبد الكریم،  .٨
 .٢٠١٠الطبعة الإولى، عمان، 

 .  ٢٠٠٧، دار الفكر الجامعة، الإسكندریة، ة والانترنیتإدارة البنوك في بیئة العولمطھ، طارق،  .٩
التحلیل الإقتصادي  –مفاھیم ونظم إقتصادیة عبد الرحمن، إسماعیل وعریقات، حربي محمد،  .١٠

 .٢٠٠٤، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة الإولى، الإردن، عمان، الكلي والجزئي
، دار الأیام للنشر الفجوات الإقتصادیة التمویل الخارجي وأثره علىعبد الھادي، سامر علي،  .١١

 .٢٠١٣والتوزیع، الطبعة العربیة، الإردن، عمان، 
-١٩٢١، للفترة (أجھزتھ –تطبیقاتھ  –التخیط الصناعي في العراق، أسالیبھ كجة جي، صباح،  .١٢

 .٢٠٠٢)، بیت الحكمة، بغداد، ١٩٨٠
 -  لھیكلي في الدول العربیةالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والتغییر امندور، عصام عمر،  .١٣

 .٢٠١١القیاس، دار التعلیم الجامعي،  مصر، الاسكندریة ، –النظریة  –المنھج 
منیب، مي محمد، دور الجھاز المصرفي في تمویل التنمیة الإقتصادیة، المكتب العربي الحدیث،  .١٤

 .٢٠١٤بدون طبعة، مصر، الإسكندریة، 
 الرسائل والأطاریح: -٢

أنماط ھیكل الإئتمان وإنعكاساتھا على قیمة عدد من الله خمیس، الحمداني، ھناء نصر ا .١٥
، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة المصارف العراقیة الخاصة

 .٢٠١٥بغداد لنیل شھادة ماجستیر في إدارة الأعمال، 
المشاریع التنمویة ، دراسة واقع تمویل التنمیة المحلیة في إطار صندوق الجنوبالسبتي، وسیلة،  .١٦

 .٢٠٠٥في ولایة  بسكرة، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، جامعة بسكرة، 
مقدرة البنك المركزي العراقي على مواجھة المتغیرات الاقتصادیة العباسي، أحلام حمید كریم،  .١٧

، مقدم إلى وحمایة الجھاز المصرفي، بحث تطبیقي في عینة من المصارف التجاریة الخاصة
د العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة في جامعة بغداد وھو جزء من متطلبات نیل مجلس المعھ

 .٢٠١٤شھادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستیر في المصارف، 



 
   ٢٠٢٠ الستونالحادي والعدد     الاقتصادية الجامعة مجلة كلية بغداد للعلوم

  
 

)٣٣٦(  
 

دور المصارف المتخصصة بعملیة التنمیة الإقتصادیة في العراق للمدة العزاوي، سھام محمد،  .١٨
یة الإدارة والإقتصاد، الجامعة المستنصریة، )، إطروحة دكتوراه مقدمة إلى كل٢٠٠٠-١٩٨٠(

٢٠٠٤. 
ملامح السیاسة الائتمانیة للمصارف الاختصاصیة في العراق للمدة العوادي، شیماء جاسم حمود،  .١٩

، رسالة ماجستیر في العلوم الإقتصادیة مقدمة إلى مجلس كلیة الإدارة )2006-1995(
 .٢٠١٠والإقتصاد، جامعة بغداد،

تحلیل واقع التنمیة ومتطلباتھا في ظل العولمة الاقتصادیة الخالق اسماعیل،  اللعیبي، ھیثم عبد .٢٠
، إطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة مقدمة إلى مجلس كلیة الإدارة مع إشارة خاصة للعراق

 .٢٠١٠والإقتصاد، جامعة بغداد، 
الإسلوب المخطط إلى الضرورة والركائز الأساسیة للإنتقال من الوائلي، أحمد عبد االله سلمان،  .٢١

، إطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة مقدمة الإسلوب التلقائي للنمو (العراق حالة دراسیة)
 .٢٠٠٩إلى مجلس كلیة الإدارة والإقتصاد ، جامعة بغداد ، 

السیاسة الإئتمانیة للمصارف الإختصاصیة ودورھا في التنمیة جلاب، عبد الواحد شاكر،  .٢٢
، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الإدارة والإقتصاد، ١٩٧٧- ١٩٦٣راق للفترة الإقتصادیة في الع

 .١٩٧٩جامعة بغداد لنیل شھادة ماجستیر في علوم الإقتصاد، 
، رسالة ماجستیر في دور التمویل المصرفي في التنمیة الاقتصادیة في الجزائرجمعون، نوال،  .٢٣

 .٢٠٠٥دیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، علوم التسییر مقدمة إلى مجلس كلیة العلوم الاقتصا
والارباح،  الإقراض المصرفي نشاط في الزراعیة المبادرة آلیة تأثیرجیاس، محمد عبد الواحد،  .٢٤

، مقدم إلى مجلس المعھد العالي للدراسات المحاسبیة التعاوني الزراعي المصرف في تطبیقي بحث
یل شھادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستیر في والمالیة في جامعة بغداد وھو جزء من متطلبات ن

 .٢٠١٢المصارف، 
 -حدود التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر والمستقبل حمداني، محي الدین،  .٢٥

، إطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة مقدمة إلى مجلس كلیة العلوم دراسة حالة الجزائر
 . ٢٠٠٩ة الجائر، الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامع

دور العوائد النفطیة في تحقیق التنمیة الإقتصادیة في العراق سلطان، رحیم حسوني زیارة،  .٢٦
، إطروحة دكتوراه في العلوم الإقتصادیة مقدمة إلى مجلس كلیة الإدارة )٢٠٠٨-١٩٥١للمدة (

 . ٢٠١٠والإقتصاد، جامعة بغداد، 
، رسالة مقدمة ة التحول الإشتراكي في العراقالإئتمان العقاري في مرحلمحمود، نزار عزیز،  .٢٧

إلى كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد لنیل شھادة دبلوم عالي في المصارف، جامعة بغداد، 
١٩٧٩. 

 النشرات والبحوث والدوریات: -٣
الإسراف في إستخدام المشتقات النفطیة وأثره الجندیل، جعفر طالب احمد وغیدان، جلیل كامل،  .٢٨

، ١١، العدد ٣، مجلة الغري للعلوم الإقتصادیة والإداریة، جامعة الكوفة، المجلد ةعلى البیئ
٢٠٠٩.  
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التحلیل الإئتماني ودوره في ترشید عملیات الدغیم، عبد العزیز والأمین، ماھر وأنجرو، إیمان،  .٢٩
، مجلة جامعة تشرین للدراسات الإقراض المصرفي بالتطبیق على المصرف الصناعي السوري

 .٢٠٠٦، ٣، العدد ٢٨سلسة البحوث الإقتصادیة والقانونیة، المجلد  –العلمیة  والبحوث
، مجلة الملف البنك المركزي العراقي وتطور دوره الرقابي والنقديالشبیبي، سنان محمد رضا،  .٣٠

 .٢٠١١) شباط، ٥الإقتصادي، العراق، العدد (
دراسة للجانب  –عربي دور الإستثمار الأجنبي في حركة التصنیع الالشرع، عباس جبار،  .٣١

، مجلة العلوم الإقتصادیة، جامعة البصرة، كلیة الإدارة الإیجابي للإستثمار الأجنبي المباشر
 .٢٠٠٦كانون الثاني،  ١٧والإقتصاد، العدد 

دور السیاسة الإئتمانیة للمصارف المتخصصة في رفع معدلات العبیدي، عمر محمود عكاوي،  .٣٢
 .٢٠١٣، ٦٠جلة جامعة دیالى، العدد ، منمو الناتج المحلي الإجمالي

، بحث واقع وأھمیة القطاع الزراعي في العراقأحمد، محمد شھاب وعبد الكریم، طیبة محمد،  .٣٣
 . ٢٠١٢غیر منشور مقدم إلى وزارة التخطیط، دائرة السیاسات الإقتصادیة والمالیة، 

في التنمیة دور البنوك التجاریة سعیدات، الصادق وزرباني، تومي وقرعاني، تومي،  .٣٤
، مذكرة مقدمة إلى كلیة العلوم الإقتصادیة (BNA)حالة البنك الوطني الجزائري  -الإقتصادیة
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